
    القـواعد الصغرى

  ومنها تنفيذ إعتاق المرهون تحصيلا لمصلحة العتق ولبدل حق المرتهن بالقيمة .

 ومنها إعتاق الواقف إذا أبقينا ملكه وإعتاق الموقوف عليه إذا نقلنا الملك إليه فإنه

ينفذ تحصيلا لمصلحة العتق وبدل ما يشتري بنسبة السراية إن كان الموقوف شائعا أو قيمة

الجميع ويجعل البدل وقفا على مصارف الوقف الأصلي .

 ولهذا نظائر كثيرة .

 ولو عكس الأمر في ذلك لفات أعلى المصلحتين وحصل بعض مصلحة المبدل وهذا غير مألوف من

تصرف الشرع ولا من تصرف العقلاء .

 فإن قيل الوقف لا يقبل الانتقال ولا تكون السراية إلا مع النقل .

   قلت لا يقبل الانتقال إلى نظير مصلحته أو دونها وأما ما هو أعلى من مصلحته مع بقاء

مصلحته في البدل فلا
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